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Résumé 

à l’étude de la loi n° : 08/14 du 20 juillet 2008 
modifiant et complétant la loi n° : 90/30 portant loi 
sur la propriété nationale algérienne, nous avons 
constaté que l’aspect le plus important de cet 
amendement est qu’il décrivait un nouveau type de 
contrat de concession qui n’était pas connu 
auparavant par le système juridique algérien, après 
avoir stipulé qu’il incluait soit l’utilisation d’un 
bien public, le financement ou l’utilisation d’un 
établissement public, on évoqué la possibilité de 
construire une entreprise qui à la fin de la période 
de concession, reviendra à l’autorité concédante. 
Par conséquent, nous notons que la loi sur la 
propriété nationale amendée prévoit un nouveau 
type de contrats de concession appelé contrats de 
construction, exploitation et transfert de propriété, 
cette étude a conclu les avantages et les 
inconvénients des contrats de B.O.T.     

Mots clés  :  contrat ; concession ; construction ; 
exploitation ; transfert de propriété. 

 

Abstract 

When our study of the law Number :  08/14 of 
July, 20th ,2008 amanded and supplementing  
Law Number: 90/30 containing the national 
property law, we observed that the most 
important statement in this amendment that 
added a new kind of concession contracts did not 
know the Algerian legal system than before, 
After the text of the concession contracts 
involving the exploitation of public property or 
finance or exploit public enterprise, touched on 
the possibility of building a facility back at the 
end of duration the concession to the awarding 
authority. Accordingly, we note that the national 
average property law included a new kind of 
concession contracts, a so-called building 
contracts and the  operation and transfer of 
ownership, The study concluded derive 
advantages and disadvantages of B.O.T contracts. 

Keywords: contract; concession; building; 
operation; transfer of ownership. 
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المعدل والمتمم  2008جویلیة  20المؤرخ في  08/14عند دراستنا للقانون رقم: 
المتضمن قانون الأملاك الوطنیة الجزائري، لاحظنا أن  90/30للقانون رقم: 

أھم ما جاء في ھذا التعدیل أنھ أضاف نوعا جدیدا من عقود الامتیاز لم یكن 
القانوني الجزائري من قبل، فبعدما نص أن عقود الامتیاز  یعرفھا النظام

تشمل إما استغلال ملك عمومي أو تمویل أو استغلال منشأة عمومیة، تطرق 
إلى إمكانیة بناء منشأة تعود عند نھایة مدة الامتیاز إلى السلطة مانحة 

 الامتیاز.

من عقود وعلیھ نلاحظ أن قانون الأملاك الوطنیة المعدل ضم نوعا جدیدا 
الامتیاز وھو ما یسمى عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة وقد توصلت 

 .)B.O.Tالدراسة إلى استخلاص مزایا وعیوب عقود البوت (

 نقل الملكیة. ؛تشغیل ؛بناء ؛امتیاز ؛: عقدالكلمات المفتاحیة
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I - مقدمة 
 الشاغل الشغل للجمھور الخدمة تقدم التي العامة المرافق وإدارة وتشغیل إنشاء لا یزال
ً  الدولة تتخل ولم للدولة،  البنیة تمس التي المشاریع ھذه تجاه مسؤولیاتھا عن یوما

 فقد الدول بین لدولیةا التجارة وتحریر العولمة نظام ظل وفي أنھ إلا للدولة، الأساسیة
 مشاریع كافة تمویل تستطیع لا وأصبحت كاھلھا أثقل مما الدول على الأعباء ازدادت

 الأكمل الوجھ على منھا المطلوبة الخدمات یوفر بشكل تشغیلھا وإدامة الأساسیة البنیة
 البنیة مشروعات وكون الحر، السوق على والانفتاح العولمة تطورات یواكب وبما

 الدولة فإن واسع، نطاق وعلى للجمھور الخدمات تقدیم أساس على تقوم ةالأساسی
 ولكن والمستمرة، المباشرة ورقابتھا لإشرافھا إخضاعھا على الحرص كل تحرص
 وجدت فقد العصر تطورات مواكبة على قدرتھا وعدم المادیة الدولة موارد قلة وبسبب
 التي الامتیاز عقود إلى اللجوء ھي العامة المرافق عمل لإدامة السبل أفضل أن الدول
 ورقابة إشراف تحت المرافق ھذه وتشغیل إنشاء في الحق الخاص القطاع تعطي
 إنشاء في الدول إلیھا لجأت التي الأنظمة أو الامتیاز عقود أھم من وكان الدولة،
ل الملكیة أو تحوی ونقل والتشغیل البناء نظام علیھ یطلق ما ھو العامة المرافق وتشغیل

 الخاص القانون أشخاص أحد إلى الدولة بمقتضاه تعھد نظام وھو )،B.O.Tالملكیة (
 مقابل بدون المشروع ملكیة تنقل أن على محددة لفترة معین مشروع واستغلال بإنشاء

 . الامتیاز مدة نھایة في الدولة إلى علیھ متفق بمقابل أو

  والتشغیل البناء قودع أي العقود من النوع ھذا الجزائري المشرع نظم ولقد
مكرر من قانون الأملاك الوطنیة المعدل  64) بموجب المادة B.O.Tوتحویل الملكیة (

والمتمم، وتبرز أھمیة عقود البناء والتشغیل ونقل أو تحویل الملكیة (عقود البوت 
B.O.T في كون التمویل یتم عن طریق القطاع الخاص، حیث یتم إقامة مشروعات (

ة الكبرى دون أن تتحمل الدولة أعباء ھذا التمویل، كما أن ھذا النظام المرافق العام
یوزع مخاطر وأعباء المشروع على القطاع الخاص، الأمر الذي یخفف بشكل واضح 
من عجز الموازنة العامة، ومن ھنا فإن الدولة تسعى إلى الاستعانة بالقطاع الخاص 

عباء التمویلیة الكبیرة بنظام البناء للاضطلاع ببناء وتشغیل البنیة الأساسیة ذات الأ
والتشغیل ونقل الملكیة، وھذا یبرز دور الدولة في تطویر نظمھا القانونیة لتواكب 
التطور الاقتصادي والانفتاح على العولمة، ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإنھ یتعین 

ناسبة والمتأنیة على الدولة عدم الاندفاع نحو ھذه المشروعات دون إعداد الدراسات الم
لھا، لأن ذلك یؤدي إلى حصول القطاع الخاص على العدید من المزایا المبالغ فیھا 

 وبالتالي إلحاق الضرر بالمصالح العامة للدولة.

وانطلاقا مما سبق تتمحور الإشكالیة الرئیسیة حول التساؤل التالي: إلى أي 
تمویل مشاریع البنیة التحتیة؟. مدى یمكن القول بأن عقود البوت تلعب دورا رئیسیا في 

 وتتفرع عن ھاتھ الإشكالیة الرئیسیة أسئلة فرعیة على النحو التالي:  

ما المقصود بعقود البوت (عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة)؟ وما ھي 
) B.O.Tطبیعتھا القانونیة؟ وإذا كانت الدولة الجزائریة قد انفتحت على عقود البوت (

البنیة الأساسیة نتیجة البریق الذي یتمتع بھ ھذا النظام (نظام عقود لإقامة مشاریع 
البوت) لما یوفره من تمویل مادي تام للمشاریع عن طریق القطاع الخاص ودون أیة 
تكلفة على الدولة، فھل ذلك یوجب الحذر ویولد مخاوف اقتصادیة وسیاسیة من سیطرة 
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حت التجربة الجزائریة في مجال رأس المال الأجنبي على موارد الدولة؟ وھل نج
 اعتماد عقود البوت؟.

للإجابة عن الأسئلة السابقة سنتبع المنھج الوصفي التحلیلي، بحیث یتبع المنھج 
الوصفي في عرض النظریات التي قیلت بخصوص عقود البوت وبیان أنواعھا 

 وطبیعتھا القانونیة.

التنظیمیة المتعلقة بعقود ویتبع المنھج التحلیلي في تحلیل النصوص القانونیة و
تتألف من قسمین نتناول في القسم الأول مفھوم عقود البوت  وفق خطةبوت ال
)B.O.T وطبیعتھا القانونیة أما في القسم الثاني فسنتناول فیھ التجربة الجزائریة في (

 ) ونختم ھذه الدراسة بالنتائج المتوصل إلیھا.B.O.Tمجال اعتماد عقود البوت (

 ):B.O.Tوم عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة (أولا: مفھ

تعد عقود البوت صورة جدیدة ومستحدثة من العقود الاداریة تھدف إلى إنشاء  
مشاریع ضخمة تعھد بھا الحكومة إلى القطاع الخاص لإنشاء مرفق عام وتشغیلھ 

ة إلى لحسابھ لفترة معینة من الزمن، على أن یلتزم بإعادة المشروع في نھایة المد
) نظاما جذابا ومغریا، كون الحكومات تلقي B.O.Tالدولة، ویعتبر نظام البوت (

بالتبعات المالیة لإنشاء مثل ھذه المشاریع التي عادة ما تكون كبیرة على عاتق القطاع 
الخاص وعلیھ فإن الدول تلجأ لھذا النظام لتوفیر الوقت والمال، وبالتالي لدفع عجلة 

الاجتماعي فیھا، وتعد الجزائر من الدول التي اتجھت حدیثا إلى التقدم الاقتصادي و
لتفعیل دور  )1(الأخذ بعقود البوت   بموجب التعدیل الأخیر لقانون الأملاك الوطنیة

 )B.O.Tالقطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة لذلك سنحاول التعریف بعقود البوت (
 ة وذلك بشيء من التفصیل.ثم نتطرق لأنواع عقود البوت وطبیعتھا القانونی

 ): B.O.Tالتعریف بعقود البوت ( -أ

) من العقود الحدیثة نسبیا في التعاملات B.O.Tتعتبر عقود البوت ( 
الاقتصادیة الحدیثة محلیا ودولیا، وقد بدأ الاھتمام بھذه العقود منذ الثمانینات، وھي 

) نجد B.O.Tكلمة ( تعبیر انجلیزي یعد اختصار لمصطلح معین، فبإمعان النظر في
 أنھا تتكون من ثلاثة حروف وھي: 

B) اختصار لكلمة :Build. وتعني (البناء)، أي بناء أو إقامة أو تشیید المشروع ( 

O) اختصار لكلمة :Operate.وتعني (التشغیل) أي تشغیل أو إدارة المشروع ( 

T) اختصار لكلمة :Transfer تحویل ملكیة ) وتعني (النقل أو التحویل) أي نقل أو
 المشروع إلى الإدارة التي طلبت إنشاء المرفق.
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) Construireاختصار للكلمات ( ) وھيC.E.Fویقابلھا بالفرنسیة مصطلح ( 
) أي تحویل Transferer) أي الاستثمار أو الاستغلال، و(Exploiterأي البناء و (

 الملكیة.

ترال) عرفت ھذه العقود إلا أن لجنة الأمم المتحدة للقانون النموذجي (الأونس 
بأنھا: "شكل من أشكال تمویل المشاریع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن أحد 
الاتحادات المالیة الخاصة وتدعى "شركة المشروع" امتیازا لتنفیذ مشروع معین، 
وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائھ وتشغیلھ وإدارتھ لعدد من السنوات وتسترد تكالیف 

وتحقق أرباحا من تشغیل المشروع واستغلالھ تجاریا وفي نھایة مدة الامتیاز  البناء
 .)2(تنتقل ملكیة المشروع إلى الحكومة 

أما فقھاء القانون العام والخاص فقد اختلفت وجھات نظرھم في تحدید ماھیة 
)، حیث عرفھا البعض منھم بأنھا: "شكل من أشكال تقدیم B.O.Tعقود البوت (

تي تمنح بمقتضاھا الحكومة لفترة محددة من الزمن أحد الاتحادات المالیة الخدمات وال
الخاصة والتي یطلق علیھا اسم شركة المشروع الحق في تصمیم وبناء وتشغیل وإدارة 
مشروع معین تقترحھ الحكومة بالإضافة إلى حق الاستغلال التجاري لعدد من 

شروع تكالیف البناء إلى جانب السنوات یتفق علیھا تكون كافیة لتسترد شركة الم
تحقیق أرباح مناسبة من عائدات المشروع أو أیة مزایا أخرى تمنح للشركة ضمن عقد 
الاتفاق، وتنتقل ملكیة المشروع وفقا لشروط التعاقد أو الاتفاق إلى الجھة المانحة دون 

 .)3(مقابل أو بمقابل تم الاتفاق علیھ مسبقا" 

قود تعھد بموجبھا الدولة إلى إحدى الشركات بینما عرفھا البعض بأنھا "ع 
سواء أكانت وطنیة أم أجنبیة من القطاع الخاص في الغالب أو العام، بامتیاز أو 
ترخیص للقیام بمشروع معین تقترحھ الحكومة أو تقدمھ شركة المشروع وغالبا ما 

في حالة یكون من المشاریع الأساسیة للدولة والمتعلقة بمرفق من مرافقھا العامة، و
الموافقة من قبل الحكومة تقوم شركة المشروع بتصمیمھ وبنائھ وتملكھ واستغلالھ 
تجاریا لفترة معینة ینص علیھا في العقد وتكون كافیة لكي تسترد الشركة المنفذة 
للمشروع تكالیف البناء بالإضافة إلى ربح مناسب من عائد تشغیل المشروع واستغلالھ 

ة المحددة المتفق علیھا بین الحكومة وشركة المشروع ینقل تجاریا، وفي نھایة المد
 .)4(المشروع بأكملھ إلى الحكومة وبحالة جیدة دون تحمل الحكومة لأي تكلفة"

وھناك جانب ثالث من الفقھ عرفھا بأنھا "أن تعھد الحكومة أو إحدى  
كة بإنشاء الوزارات أو إحدى الجھات الإداریة إلى شركة ما وطنیة أو أجنبیة أو مشتر

مرفق عام لإشباع حاجة عامة یحتاجھا الجمھور كالطرق والمطارات والموانئ وذلك 
)، ثم تتولى ھذه الشركة إدارتھ وتشغیلھ Buildعلى حساب الشركة وبنفقاتھا (الإنشاء 

وتؤدي الخدمة لجمھور المنتفعین مدة معینة وبشروط محددة، وذلك تحت إشراف 
)، ثم تنقل Operateرقابتھا وھذه ھي الإدارة والتشغیل (الجھة الإداریة المتعاقدة و

الشركة ملكیة المرفق أو المشروع إلى الدولة أو الجھة الإداریة المتعاقدة في حالة جیدة 
 Transfer ofقابلة لاستمرار تشغیلھ في نھایة المدة وھذا ھو نقل الملكیة (

ownership.( 
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الدكتور محمد الروبي في مؤلفھ  وعلیھ سنأخذ بالتعریف الراجح الذي أورده 
، حیث عرفھا بأنھا "عقد یبرم بین الدولة أو  )5("عقود التشیید والاستغلال والتسلیم

إحدى الجھات الإداریة التابعة لھا وطرف خاص أجنبي عادة ما یتخذ شكل شركة 
یطلق علیھا شركة المشروع، بغرض تشیید أحد المرافق العامة ذات الطبیعة 

على حساب تلك الشركة، وقیامھا مقابل ذلك باستغلال المرفق والحصول  الاقتصادیة
على عائد ھذا الاستغلال طوال مدة التعاقد، وفي نھایة تلك المدة تلتزم الشركة بتسلیم 
المرفق إلى الجھة الاداریة المتعاقدة دون أي مقابل وخالیا من كافة الأعباء وبحالة 

 جیدة.

، حیث  B.O.Tاد عن الترجمة الحرفیة لمصطلح وذلك في محاولة منھ للابتع 
استبدل كلمة "البناء" بكلمة "التشیید" واستبدل "التشغیل" بكلمة "الاستغلال"، وكذلك 
 استبدل كلمة نقل الملكیة  بكلمة "التسلیم" لتصبح عقود التشیید والاستغلال والتسلیم بدلاً 

 السابق التعبیر من أدق الجدید رالتعبی كون ، الملكیة ونقل والتشغیل البناء عقود من
 لأسباب عدة منھا:

إن كلمة التشیید لغة أوسع من كلمة البناء، فالبناء لغة ھو نقیض الھدم أما  - 
التشیید لغة فھو ما أحكم من البناء، وفي عقود البوت نجد أن شركة المشروع في 

إنما تقوم بعدة أمور مثل مرحلة ما یطلق علیھا البناء لا تقوم ببناء وإنشاء المباني فقط و
وضع الدراسات المختلفة والتصامیم، ومن ثم تقوم بعملیة البناء وتقوم بتجھیز المبنى 
بالأجھزة والآلات اللازمة لاستغلال المشروع، وعلیھ فإن كلمة التشیید تشمل مثل ھذه 

أعمال الأعمال بینما لا یمكن لكلمة البناء استیعاب كل ھذه العملیات، وإنما تدل على 
 البناء فقط.

إن كلمة الاستغلال أوسع معنى من كلمة التشغیل، فالاستغلال لغة ھو أخذ  - 
الغلة، فشركة المشروع بعد الانتھاء من عملیة تشیید المرفق تقوم بتشغیلھ واستغلالھ 
بكافة الطرق من أجل تحصیل الأموال التي أنفقتھا في تشییده، وبالتالي عملھا في ھذه 

یقتصر على تشغیل المرفق فقط وإنما تقوم بمجموعة من العملیات تنتھي  المرحلة لا
بتحصیل الأموال من المنتفعین من خدمات المرفق، وعلیھ فإن كلمة الاستغلال تتسع 

 .  )6(لتشمل جمیع ھذه العملیات التي تعتبر عملیة التشغیل أحدھا لا كلھا

، لأن شركة المشروع لا إن كلمة التسلیم أدق معنى من كلمة نقل الملكیة - 
تملك رقبة المرفق أصلا، بل إن الحكومة أو الجھة الإداریة المتعاقدة تمكنھا من 
استغلال المرفق واستعمالھ دون أي نقل للملكیة، وذلك مقابل حصولھا (أي شركة 
المشروع) على مقابل طیلة مدة العقد یمكنھا من استعادة رأس المال الذي بذلتھ في بناء 

 المشروع وتحقیق عائد ربح معقول لقاء ما قامت بھ من جھد. وتجھیز

 ):B.O.Tأنواع عقود البوت ( -ب

ھي الصورة الغالبة  )B.O.Tإن صورة عقود التشیید والاستغلال والتسلیم (
والأكثر شیوھا وانتشارا بین عقود امتیاز المرافق العامة حالیا إلا أنھا لیست الصورة 

مرافق العامة فقد انتشرت العدید من العقود والمسمیات الوحیدة لعقود استغلال ال
المختلفة لمثل ھذه العقود في ضوء التوسع في عملیات خصخصة المرافق العامة ومن 

 أھم ھذه الصور ما یلي: 
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 ):B.O.O.Tعقود الانشاء والتملك والإدارة والتسلیم ( -1

 B.O.O.T  ھو اختصار لمصطلحاتbuild, ownership, operate, 
transfer ففي إطار عقد ،B.O.O.T  فإن شركة المشروع تملك المشروع خلال مدة

لمشروع وقت یكمن في ملكیة ا B.O.O.Tوعقد  B.O.Tالتعاقد، فالفرق بین عقد 
 B.O.Tإنشائھ وتشغیلھ، ففي حین تكون ھذه الملكیة للجھة الإداریة المتعاقدة في عقد 

خلال مدة التعاقد، ثم تنقلھا   B.O.O.Tفإن الملكیة تكون لشركة المشروع في عقد 
 إلى الجھة الإداریة المتعاقدة بعد انتھاء مدة العقد.

لامتیاز، ویعتبرونھ متناقضا وغیر وینتقد الفقھاء بشدة ھذا النوع من عقود ا 
صحیح لأن وصف الملكیة بأنھا مؤقتة أو نھائیة یتعارض مع العناصر الأساسیة لحق 
الملكیة وكونھا حقا دائما لا یقبل أن یكون مؤقتا ولا یجوز قانونا وصفھ بأنھ مؤقت كما 

قف، فإذا أنھ من المبادئ القانونیة أن الملكیة لا یجوز أن تقترن بأجل فاسخ أو وا
اشترى شخص مالا وحدد في عقد الشراء أجلا فاسخا تنتھي ملكیتھ للشيء المبیع 
بانقضائھ، وتعود ھذه الملكیة للبائع بمجرد انقضاء الأجل، فإن ذلك لا یجوز لأن ملكیة 
المشتري تكون في ھذه الحالة ملكیة مؤقتة بالأجل الفاسخ، وكذلك لا یجوز أن تقترن 

فلا یجوز أن یشتري شخص من آخر شیئا على أن تنتقل ملكیة  الملكیة بأجل واقف،
الشيء إلى المشتري إلا بعد انقضاء أجل معین، لأنھ إذا اقترنت ملكیة المشتري بأجل 
واقف كانت ملكیة البائع في ھذه الحالة ملكیة مؤقتة تنتھي بانقضاء الأجل الواقف، ثم 

طبیعة الملكیة ومع العناصر التي تشتمل  إن اقتران الملكیة بأجل یتنافر تنافرا تاما مع
 .)7(علیھا 

 ):M.O.O.Tعقود التحدیث والتملك والتشغیل والتمویل ( -2

ھي اختصار لكلمات باللغة الانجلیزیة، حیث أن )M.O.O.T(و 
modernize  :تعني التحدیث، أما التملك والتشغیل والتمویل فھي تعني على التوالي

own, operate , transter في ھذا النوع من عقود الامتیاز، تتفق الدولة مع و
المستثمر على تطویر المرفق أو المشروع للبنیة الأساسیة الموجودة أصلا، وبھذا لا 
یقوم المستثمر بإنشاء المشروع، وإنما تقتصر مھمتھ على تطویره وتحدیثھ في مقابل 

ل ھذه الفترة الزمنیة حیازتھ لفترة من الزمن یتم الاتفاق علیھا في العقد، وفي خلا
 یحصل المستثمر على إیرادات المشروع والرسوم المفروضة من تشغیلھ.

وحقیقة الأمر أن المستثمر لا یمتلك المشروع بعد تحدیثھ، إذ أنھ یقوم فقط 
بحیازة المشروع واستغلالھ ویحوز الآلات والمعدات التي قام بشرائھا، ولكنھا حیازة 

ورغم اعتبار المستثمر مالكا  روع وتحقیق أرباح مالیة،تمكنھ من تحقیق أغراض المش
 .)8(للآلات والمعدات والتكنولوجیا إلا أنھا لا تصبح بندا لملكیة المشروع أو المرفق

 ):B.O.Oعقود البناء والتملك والتشغیل ( -3
في ھذه الصورة تقوم الإدارة المتعاقدة بإبرام عقد مع المستثمر لإقامة  

تشغیلھ كما نجد أن المستثمر یتملك المشروع كلیا أو جزئیا على أن المشروع وتملكھ و
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یكون لھ حق استغلالھ كاملا، ویكون للإدارة نصیب من إیرادات المشروع مقابل 
استغلالھ ثم في نھایة مدة العقد یكون للمستثمر الحق في التصرف في المشروع دون 

 .)9(الالتزام بإعادتھ للإدارة المتعاقدة

البعض لا یعتبر ھذا النوع من العقود من ضمن أنواع عقود البوت  لذلك فإن 
)B.O.T(   وإنما یعتبره صورة من صور الخصخصة فقط، إذ أن المستثمر یتملك

المشروع بشكل دائم ولا یكون ملزما بنقل ملكیتھ إلى الإدارة المتعاقدة، والأمر الذي 
و أن الملكیة في ھذه العقود ھ )B.O.T(یمیز ھذا النوع من العقود عن عقود البوت 
لا تنتقل الملكیة إلى المستثمر،  )B.O.T(تنتقل إلى المستثمر بینما في عقود البوت 

 وإنما تبقى ملكیة المرفق للإدارة ولا یتجاوز حق المستثمر فیھا حق الاستغلال فقط.

 ):D.B.F.Oعقود التصمیم والإنشاء والتمویل والادارة ( -4

قود البوت تبرم الإدارة عقدا مع المستثمر على أن یقوم في ھذه الصورة من ع 
بتشیید مرفق معین، وفقا للتصامیم التي تضعھا الإدارة المتعاقدة، ویكون ذلك على نفقة 
المستثمر بشكل تام، وبمقابل ذلك یتملك المستثمر المرفق، بحیث یتاح لھ المجال 

ستثمر استغلال المرفق، للاقتراض بضمان موجودات المرفق وأصولھ، كما یحق للم
ویكون للإدارة المتعاقدة الحق في الحصول على قیمة الأرض التي أقیم علیھا المرفق 
مع نسبة من الأرباح طیلة فترة العقد مقابل منحھا التراخیص اللازمة للمستثمر، وعند 

و انتھاء مدة العقد یتملك المستثمر المرفق بشكل كامل ولا تؤول ملكیتھ للإدارة كما ھ
 . )10(الحال في عقود البوت

 ): B.L.Tعقود البناء والتأجیر ونقل الملكیة ( -5

ویطلق علیھا بعض الفقھاء عقود البناء والتأجیر ثم التحویل وھي اختصار  
وتعني التأجیر وكلمة  leaseوالتي تعني البناء أو الإنشاء، وكلمة  buildلكلمات 

transfer .وتعني التحویل 

مشروع في ھذه الصورة بإنشاء المرفق على نفقتھا وبعد ذلك وتقوم شركة ال 
تقوم الجھة الاداریة المتعاقدة باستئجار المرفق واستغلالھ من شركة المشروع، مقابل 
حصول شركة المشروع على مقابل مالي وبشكل دوري طیلة مدة العقد، وفي نھایة 

قوم باستغلالھ دون أي التزام مدة العقد یؤول المرفق إلى الجھة الإداریة المتعاقدة وت
 .)11(تجاه شركة المشروع

 ): B.L.O.Tعقد الانشاء والاستئجار والادارة والتسلیم ( -6

فتقوم  build-lease-operate-transferوھي اختصار لمصطلحات  
شركة المشروع بموجب ھذا العقد بإنشاء المشروع أو المرفق العام على نفقتھا 

المتعاقدة، ثم تقوم باستئجاره من تلك الجھة، ومن ثم تقوم ولحساب الجھة الاداریة 
بإدارتھ وتشغیلھ وصیانتھ والحصول على مقابل انتفاع الجمھور بھ طیلة مدة العقد، 
وذلك تحت إشراف الجھة الاداریة المتعاقدة ورقابتھا، وفي نھایة المدة إما أن یتم تجدید 
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دة، وإلا فإنھ یتعین على الشركة أن تقوم مدة الإیجار للشركة بموافقة الإدارة المتعاق
 بتسلیم المشروع بحالة جیدة إلى الجھة الإداریة.

ویظھر واضحا في الصیغة العقدیة حرص الجھة الإداریة على إبراز وتأكید      
ملكیتھا للمشروع ولجمیع أصولھ ومكوناتھ وذلك تجاه شركة المشروع وتجاه جمھور 

ه الغالب في الفقھ یطلق على ھذه الصیغة العقدیة اصطلاح المنتفعین، وعلیھ فإن الاتجا
البناء والاستئجار والتشغیل ونقل الملكیة، ومن الواضح أنھ لا مجال للقول بنقل الملكیة 
في ھذا العقد لأن الملكیة ثابتة للجھة الإداریة وأن العلاقة مع شركة المشروع أو 

الإدارة ھي المالكة للمشروع أصلا المستثمر ھي علاقة إیجاریة تنطلق من كون جھة 
)12(. 

 ): B.O.Tالطبیعة القانونیة لعقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة ( -جـ

لقد تطرق المشرع الجزائري لعقود الامتیاز الخاصة باستعمال الأملاك  
مكرر من قانون الأملاك  64الوطنیة على اختلاف أنواعھا المذكورة في المادة 

والمتمم، وكان علیھ أن یفصل كل نوع على حدى وھذا لوجود بعض الوطنیة المعدل 
الاختلافات التقنیة بینھم قد تؤدي إلى آثار قانونیة مھمة في العلاقة بین الإدارة المتعاقدة 
والشخص المستفید من الامتیاز، خاصة وإن كان أھم المستثمرین المعنیین بھذا النوع 

ة الكبرى والتي لھا تجارب طویلة وكثیرة في من العقود ھم أصحاب الشركات الأجنبی
ھذا النوع من العقود، وقد یفھم من تلك المادة أن المشرع الجزائري أراد أن یحمل 
دفتر الشروط أعباء كل ھذه المھمة، خاصة وأن معدي ھذا النوع من الوثائق ھم 

 خبراء في العقود سواء الإداریة أو حتى الدولیة.

والحذر عند اللجوء إلى التعاقد بنظام البوت ولذلك یجب أخذ الحیطة  
)B.O.T خاصة وأن ھذه العقود تقع على خدمات استراتیجیة بالنسبة للدولة ،(

الجزائریة، كما أن مدتھا تكون طویلة، لذلك یجب التفكیر جیدا قبل اللجوء إلى ھذا 
 النظام الجدید.

وطنیة أو عقود امتیاز وإذا كانت عقود الامتیاز المتعلقة باستعمال الأملاك ال 
المرفق العام ھي عقود إداریة بدون شك، إلا أنھ ھناك اختلاف فقھي في تحدید الطبیعة 
القانونیة لعقود البوت، فھناك من یعتبرھا عقودا تدخل في نطاق القانون الخاص ، 

 وھناك من یعتبرھا عقودا إداریة.

 ) تدخل في نطاق القانون الخاص: B.O.Tعقود البوت ( -1

من قبیل )B.O.T(یذھب أنصار ھذا الاتجاه الفقھي إلى اعتبار عقود البوت  
عقود القانون الخاص، حیث أن من مصلحة الدولة أن تنزل إلى مستوى الأفراد 

 )B.O.T(العادیین فعندما ترغب في عرض مشروع ما لتمویلھ بأسلوب نظام البوت 
بھذا المشروع نظرا لضخامة وتجد أنھ یصعب على المستثمرین من رعایاھا القیام 

رأس المال المستخدم في بناء ذلك المشروع، ولھذا تلجأ للتعامل مع الشركات الدولیة 
والمستثمرین الأجانب، ولأن ھؤلاء المستثمرین لا یقدمون على التعامل مع الدولة إذا 

دولة ما تمسكت بما لھا من امتیازات السلطة العامة في مواجھة رعایاھا، ولذلك تجد ال
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التي تستمدھا من القانون العام وتتعامل مع  نفسھا مضطرة إلى التنازل عن امتیازاتھا
 الأفراد على قدم المساواة.

)  وفقا لمبدأ سلطان الإدارة على B.O.Tوطبقا لذلك تبرم عقود البوت ( 
أساس أن العقد شریعة المتعاقدین، وأنھ لا یجوز لأي من طرفیھ الاستعلاء على 

خر، كما لا یجوز لأي طرف من أطراف العقد إجبار الطرف الآخر على الطرف الآ
الخضوع وتنفیذ التزامات لا تتفق مع مصالحھ وإرادتھ الحرة، وما یؤكد ھذا الطرح 

تتضمن بندا یقضي بخضوع أي نزاع ناشئ عن  )B.O.Tھو أن معظم عقود البوت (
نجد البعض من ھذه العقود  العقد إلى القضاء المدني أو التحكیم، وأحیانا أخرى قد

 .)B.O.T ()13تستبعد نصا قانونیا معینا على كل ما یتعلق بتطبیق عقود البوت (

 تعتبر عقودا إداریة:  )B.O.Tعقود البوت ( -2

) ھي عقود إداریة تدخل ضمن B.O.Tیرى أغلب الفقھاء أن عقود البوت ( 
قود إداریة بطبیعتھا ولكن العامة، وھي ع المرافق إلتزام أو الامتیاز عقود طائفة

بصورة حدیثة وجدیدة، ومن ثم فإن الأصل أن تطبق في إبرام ھذه العقود قواعد إبرام 
العقود الإداریة أي قواعد المناقصات والمزایدات كما أنھا خاضعة لنفس مبادئ العقود 

 الإداریة وھي: 

 أن یكون أحد أطراف العقد شخصا من أشخاص القانون العام. -
 دف ھذا العقد إدارة وتسییر أحد المرافق العامة.أن یستھ -
 .)14(أن یتضمن العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص  -

وعلیھ فإن تلك المبادئ تشكل معیارا للعقد الإداري وسنتطرق لھا بالشرح على 
 النحو التالي:

عتھم، فوفقا لھذا یتعلق ھذا المعیار بأطراف العقد، أي صفتھم وطبیأطراف العقد:  -
المعیار العضوي یجب أن تكون الإدارة أو أحد الأشخاص العامة طرفا فیھ وھي: 
الدولة والأشخاص العامة الاقلیمیة كالولایات والبلدیات والھیئات العامة والعبرة في 

 تحدید صفة الشخص العام ھي وقت إبرام العقد.

یتعلق محل ھذا العقد أو  لكي نكون أمام عقد إداري یجب أنالمرفق العام:  -
 موضوعھ بمرفق عام.

فالمعیار ھنا ھو معیار موضوعي، فالمرفق العام بصفة عامة ھو عبارة عن  
نشاط تضطلع بھ الإدارة سواء بنفسھا أو تحت رقابتھا وإشرافھا بقصد إشباع حاجة 

  .)15(عامة للجمھور

دارة لكي والحاجات العامة للجمھور متعددة ومتنوعة وتقتضي تدخل الإ 
توفرھا للأفراد باستخدام وسائل القانون العام وسواء أكان الأفراد یستطیعون بوسائلھم 
الخاصة إشباع تلك الحاجات أم لا، أي أن العنصر الأساسي في المرفق العام ھو 
ضرورة وجود خدمة عامة یھدف المشرع إلى إدارتھا من الحكومة مباشرة أو بواسطة 

 ملتزم تحت إشرافھا.
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وفحوى ذلك أن العقد یعد إداریا إذا تضمن بنودا الشروط الاستثنائیة غیر المألوفة:  -
غریبة أو غیر مألوفة بالنسبة لعقود القانون الخاص، والتي تنشأ عن مبدأ المساواة بین 

 المتعاقدین.

فالبنود غیر المألوفة ھي تلك البنود التي یكون موضوعھا إعطاء المتعاقدین  
مھم بالتزامات تخرج بطبیعتھا عن تلك التي یمكن أن یقبلھا بحریة أي حقوقا أو إلزا

متعاقد في إطار القوانین المدینة والتجاریة، وذھب البعض إلى الربط بین فكرة البنود 
غیر المألوفة وفكرة الصالح العام بالقول إن البنود غیر المألوفة ھي البنود الغریبة على 

ا العقود الإداریة لارتباطھا بفكرة المصلحة العامة، وھي العقد، والتي نادرا ما تتضمنھ
 فكرة غریبة على عقود الأفراد التي ترتبط بالمصالح الخاصة للمتعاقدین.

ھو من فئة العقود الإداریة ھذا من   )B.O.Tوعلیھ یمكن القول أن عقد البوت (
جھة، ومن جھة أخرى فإنھ یحتوي على أغلب العناصر المعروفة التي یحتویھا عقد 

 التزام المرافق العامة وباستعراض ھذه العناصر یتأكد لنا ذلك.

إن عقد البوت یبرم بین جھة الإدارة وشركة المشروع وھو شرط مفترض في  -
 كل العقود الإداریة الأخرى.

) إدارة مرفق عام، فھو أحد الوسائل التي B.O.Tإن موضوع عقد البوت ( -
تسند فیھا الإدارة للقطاع الخاص مھمة إدارة المرفق العام، حیث یقوم القطاع 
 الخاص بدوره في إنشاء المرفق وإدارتھ واستغلالھ ثم نقل حیازتھ إلى الدولة.

طول، حیث یتمیز عقد ) لمدة محددة تتسم عادة بالB.O.Tیبرم عقد البوت ( -
البوت كعقد التزام المرافق العامة تماما بطول المدة المحددة لھ، وذلك حتى 
یتمكن المستثمر من تعویض ما تكبده من نفقات في سبیل إنشاء المرفق 

 30إلى  20وإدارتھ وصیانتھ، وفي الغالب تتراوح مدة عقود البوت  ما بین 
 سنة. 99سنة وقد تصل إلى 

)  بتخویل الملتزم بعض حقوق أو B.O.Tة في عقود البوت (تقوم الإدار -
امتیازات السلطة العامة فیما یقتضیھ قیام المرفق العام واستغلالھ وھو ما یتفق 
تماما مع عقد إلتزام المرافق العامة، فقد یعطى للملتزم الحق في الحصول 

ھ یعد رسما على مقابل من الأفراد، وھذا المقابل لا یعد أجرا بل ھو في حقیقت
كما أن للملتزم الحق في طلب ضم أراض أخرى مجاورة تكون لازمة 
للمشروع فضلا عما یمنح من حق في طلب نزع الملكیة أو الحق في طلب 

 .)16(الاستیلاء المؤقت على الملكیة الخاصة 
) نائبا عن الدولة في أمر ھو من B.O.Tیعتبر الملتزم في عقود البوت ( -

العقد لا یعتبر تخلیا من الدولة عن المرفق العام، بل أخص خصائصھا، فھذا 
تظل ضامنة ومسؤولة عن إدارتھ عن طریق ھذا العقد كلما اقتضت المصلحة 

 العامة ھذا التدخل.
 ثانیا: التجربة الجزائریة في مجال اعتماد عقود البوت:

ي سنتطرق في ھذا الاطار للتطبیقات العملیة لعقود البوت في القانون الجزائر
 ثم نتناول مزایا وعیوب عقود البوت على النحو التالي: 
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 التطبیقات العملیة لعقود البوت:  -أ

لقد تم تطبیق عقد البوت في الجزائر على الطریق السیار شرق _ غرب 
باعتباره أضخم مشروع خاضتھ الدولة الجزائریة في میدان المنشآت القاعدیة، إذ 

ت المواطنین في مجال النقل وفق شروط أكثر نفعا ترمي منظومة النقل إلى تلبیة حاجا
للجماعة الوطنیة ومستعملي الطریق في آن واحد لا سیما في مجال نقل السلع 
والبضائع مما یحقق إنعكاسات إیجابیة على مجمل الحركة الإقتصادیة في الوطن، 

یع شبكة وعلیھ و نظرا لتزاید عدد السیارات والشاحنات والحافلات تم التفكیر في توس
الطرق وعصرنتھا بإنشاء طریق سیار یمتد من الحدود الشرقیة الجزائریة إلى الحدود 

 الغربیة الجزائریة.

وبسبب كلفتھ الباھظة كان لا بد من البحث عن آلیات بدیلة لتمویلھ بغرض    
تخفیف العبء على میزانیة الدولة، ومن بین تلك الآلیات إشراك القطاع الخاص في 

، إذ تكفلت بمتابعة إنجازه الوكالة الوطنیة  )17(وع  بإعتماد مشروع البوتھذا المشر
للطرقات وبضمان حسن تسییره الشركة الجزائریة لتسییر الطرق السریعة للسیارات 

، ومن مزایا ھذا المشروع أنھ قلل من حوادث المرور ووفر الراحة والطمأنینة )18(
ند التنقل لمسافات بعیدة وبعث الإقتصاد لدى مستعملي الطریق السیار وربح الوقت ع

 المحلي والوطني ، كما ساھم في تطویر السیاحة.

كما تم إستخدام عقد البوت في تمویل مشاریع البنیة التحتیة في الجزائر في  
مجال الكھرباء والغاز حیث نصت المادة الثانیة من قانون الكھرباء وتوزیع الغاز 

لإمتیاز حق تمنحھ الدولة لمتعامل یستغل بموجبھ شبكة على أن ا )19(بواسطة القنوات 
ویطورھا فوق إقلیم محدد ولمدة محددة، بھدف بیع الكھرباء أو الغاز الموزع بواسطة 
القنوات، وإذا كانت عملیة إستغلال الكھرباء والغاز لا تتم إلا بواسطة منشآت تقنیة 

خاضع للقانون  مخصصة لھذا المجال فإنھ یمكن لأي شخص طبیعي أو معنوي
الخاص أو العام أن ینجز ویستغل المنشآت الجدیدة لإنتاج الكھرباء بشرط الحصول 

، وفي ھذا الإطار أبرمت شركة سونلغاز (فرع ولایة )20(على رخصة إستغلال
وھي   (SNC LAVALIN)عقدا مع مجموعة  (AEC)سكیكدة) والوكالة الجزائریة للطاقة
 600سنة بقیمة  12غیل محطة لتولید الكھرباء لمدة شركة  كندیة من أجل إنشاء وتش

ملیون دولار أمریكي مع إمكانیة تجدید العقد لنفس المدة، غیر أن أغلب عقود البوت 
التي تبرمھا الجزائر مع الشركات الأجنبیة  تكون بمساھمة رأس المال الوطني بنسبة 

نھا تتناقض مع الفلسفة معتبرة، وھو ما یعتبر من التطبیقات الخاطئة لعقود البوت لأ
 .)21(التمویلیة لنظام البوت 

ومن التطبیقات العملیة لعقود البوت في الجزائر نجدھا في مجال تحلیة میاه 
البحر عن طریق إزالة الأملاح من المیاه، فتتحول المیاه المالحة إلى میاه عذبة صالحة 

حكام قانون المیاه للشرب والزراعة والصناعة وغیرھا من الأغراض، وبالرجوع لأ
نجد أن إقامة ھیاكل تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من  )22( 05/12رقم: 

المیاه  المالحة من أجل المنفعة العمومیة أو تلبیة الحاجیات الخاصة تخضع لنظام 
إمتیاز استعمال الموارد المائیة، إذ یمنح الإمتیاز لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع 

ن العام أو القانون الخاص یقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في قانون المیاه للقانو
من  77و  76والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم حسب ما ورد في المادتین 

 قانون المیاه.
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یوجھ طلب الإمتیاز لإقامة ھیاكل تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح والمعادن 
إلى الوزیر المكلف بالموارد المائیة بالنسبة للھیاكل المنجزة  من المیاه حسب الحالة إما

لغرض المنفعة  العمومیة، وإما إلى الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة للھیاكل المنجزة 
وفي ھذا السیاق تم إبرام إتفاقیة إستثمار بین الوكالة ، )23(لتلبیة الحاجات الخاصة 

 hammaع حامة واتر دیزالینایشن (الوطنیة لتطویر الإستثمار وشركة المشرو
water desalination   تتعھد بموجب تلك الإتفاقیة شركة المشروع بإنجاز مصنع ،

 3م 200000لتحلیة میاه البحر بالحامة الواقعة في الجزائر العاصمة بسعة تقدر ب : 
 .)24(ملیون دولار أمریكي 256في الیوم الواحد، وبقیمة إجمالیة تقدر ب : 

ا أبرمت إتفاقیة إستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار وشركة كم    
، تتعھد بموجبھا شركة  (SPA Aguas do SKIKDA)المشروع أقواس دو سكیكدة

)  D E V Iالمشروع  بإنجاز مصنع لتحلیة میاه البحر في سكیكدة (المنطقة الصناعیة 
ملیون دولار  105،6قدر ب یومیا و بقیمة إجمالیة ت 3م100000بسعة تقدر ب : 

 .)25(سنة من تاریخ دخولھا حیز التنفیذ 30أمریكي، وتمتد ھذه الإتفاقیة لمدة 

وفي نفس الإطار تم إنجاز مشاریع أخرى لتحلیة میاه البحر نذكر منھا محطة 
في وھران، والتي   بأرزیو  "Kahramaتحلیة میاه البحر وإنتاج الكھرباء "كھرماء 

) بین الوكالة الوطنیة لتطویر BOTاتفاقیة استثمار بأسلوب البوت (تم إنشاؤھا وفق 
) المكونة من اتحاد شركتي Kahramaالاستثمار من جھة وشركة المشروع كھرماء (

فیتش أفریكا لیمیتد  والشركة الجنوب إفریقیة بلاك أند AECالشركة الجزائریة للطاقة 
Black and vitch Africa limited  95في رأس المال تقدر بـ: بنسبة مشاركة% 

للشركة الجزائریة للطاقة، وتمت ھذه الاتفاقیة لمدة  %05للشركة الجنوب إفریقیة و 
  .)26(سنة ابتداءا من دخولھا حیز التنفیذ 30

إضافة لما سبق فقد تم إنشاء مجموعة من محطات تحلیة میاه البحر وفق عقد 
 ) ویمكن إجمالھا فیما یلي: BOTالبوت (

تحلیة میاه البحر بمستغانم والتي تم تنفیذھا من قبل شركة المشروع محطة  -
 FCC" (Fomento de construccionesyمكونة من شركة (

contratassa وشركة ( %26" الاسبانیة بنسبةOHL" (Obrascon 
Huarte lain للشركة  %48و        %26" الاسبانیة كذلك بنفس النسبة أي

وقد تم تنفیذ المشروع وفق أسلوب البوت لمدة )، AECالجزائریة للطاقة (
ملیون  250سنة وبمبلغ استثمار اجمالي قدره  25امتیاز تصل إلى 

  .)27(دولار
یمكن استخلاص مزایا وعیوب عقود البوت مزایا وعیوب عقود البوت:   -ب
)B.O.T(  .بالنسبة للإدارة المتعاقدة وبالنسبة للقطاع الخاص 
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سیة لھذا النوع من عقود امتیاز المرافق العامة بنقل عبء وتتمثل المزایا الأسا 
تمویل المشروعات إلى عاتق القطاع الخاص مع ضمان قدر من الإشراف 
والرقابة من جانب الدولة الأمر الذي یمكنھا من مواصلة حركة الإنشاء والتنمیة 

اھم ھذا دون تحمیل میزانیة الدولة أعباء مالیة أو اللجوء إلى الاقتراض، كما یس
الأسلوب في مساعدة الدولة في توجیھ مواردھا العامة إلى القطاعات الاجتماعیة 
التي لیس لھا مردود اقتصادي مباشر كالتعلیم والصحة بالإضافة إلى توفیر فرص 
عمل جدیدة من خلال القطاع الخاص الأجنبي في تنفیذ تلك المشروعات ونقل 

والتقنیة إلى البلاد وھذا بدوره یؤدي إلى رفع التكنولوجیا الحدیثة والمعرفة الفنیة 
 كفاءة التشغیل ومستوى خدمات البنیة الأساسیة.

أما عیوب ھذا النظام بالنسبة للإدارة المتعاقدة فیمكن إجمالھا بتشابك العلاقات  
التعاقدیة وارتفاع تكلفة إعداد وتحضیر مستندات التعاقد، وتعیین وتدریب 

وقانونیین وھو ما یستنزف أموالا كبیرة بالنسبة للأجھزة مستشارین فنیین ومالیین 
الحكومیة، كما تتحمل الإدارة المتعاقدة بمقتضى الامتیاز الممنوح للشركة الموكل 
لھا المشروع الجزء الأكبر من المخاطر السیاسیة كالتأمیم أو تغییر القوانین أو 

ضرار الناتجة عن الحروب فتلتزم جھة الإدارة بتعویض شركة المشروع عن الأ
تلك المخاطر فضلا عن بروز مخاوف اقتصادیة وسیاسیة من سیطرة رأس المال 

 الأجنبي على موارد الدولة.

ومن منطلق الترتیب السابق فإننا نطرح المزایا التي تحقق للقطاع الخاص أو  
وبعد ذلك سنتناول العیوب أو المخاطر  )B.O.T(الملتزم من تطبیق نظام البوت 

 طة بتطبیق ھذا النظام.المحی

فتتمثل المزایا الأساسیة التي یحققھا القطاع الخاص من ھذا النظام أنھ ومن     
خلال مشاركتھ في تمویل وبناء مشروعات البنیة الأساسیة یحقق میزة أساسیة ھي 
التي تدفعھ إلى التعاقد وھي تحقیق عائد نقدي یمكنھ من استرداد تكلفة المشروع، 

تحقیق ھامش معقول من الربح سواء من خلال قیام الدولة أو الإدارة  بالإضافة إلى
مانحة الامتیاز بشراء الخدمة المقدمة بالسعر المتفق علیھ أو من خلال قیام شركة 

 المشروع بتقدیم الخدمة أو المنتج إلى الجمھور مباشرة.

كما تحقق عقود البوت میزة أخرى للقطاع الخاص وھي نقل المخاطر   
اسیة إلى الحكومة أو الإدارة التي تتحمل عواقبھا، بالإضافة إلى الامتیازات السی

الأخرى التي تعطیھا الحكومة مانحة الامتیاز إلى صاحب الامتیاز كالإعفاءات 
 الضریبیة والجمركیة أو الحق في استخدام الدومین العام.

اع الخاص أما عیوب ھذا النظام بالنسبة للقطاع الخاص فتتمثل في تحمل القط
القائم بالمشروع لمخاطر تجاریة متنوعة وعالیة التكالیف في حال عدم صحة 
دراسات جدوى المشروع أو تغیر ظروف السوق، وخصوصا في حالة عدم وجود 
دعم حكومي أو التزام بشراء الخدمة وھناك مخاطر تتصل بعملیة البناء والتشیید، 

ع المفاجئ في تكالیف مواد البناء كالتأخر في عملیة تنفیذ المشروع أو الارتفا
وعدم كفایة الطلب من الجمھور لتحقیق ھامش الربح المتوقع، وكل ذلك یؤدي إلى 
زیادة المخاطر الملقاة على عاتق مؤسسات التمویل كالبنوك، وبالتالي زیادة الفوائد 

 على القروض التي تتحملھا في النھایة شركة المشروع أو القطاع الخاص.
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 الخاتمة:

 :النتائج -1

بناءا على ما سبق ذكره نستخلص أن عقود البوت تعد أسلوبا من أسالیب 
تفویض المرافق العامة على إعتبار أنھا تطبیقا متطورا لعقود الإمتیاز، فھي آلیة حدیثة 
لتمویل مشاریع البنیة التحتیة إذ تساعد الدولة على إنجاز مرافق عامة ضخمة دون أن 

تھا العمومیة من خلال قیام المستثمر أو شركة المشروع بتمویل یؤثر ذلك على میزانی
المشروع كلیا من ذمتھ المالیة دون أي إنفاق من خزینة الدولة، لا سیما منھا مشاریع 
البنیة التحتیة التي بقیت في معظمھا مجمدة بسبب نقص التمویل المالي، بالتالي فعقود 

ي على میزانیة الدولة وتحقیق التنمیة  البوت لھا دور كبیر في تخفیف العبء المال
المستدامة، وقد عرفت الجزائر تطبیقات لعقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة (عقود 
البوت) التي تجمع ما بین الجانب التمویلي وجانب الإدارة والتسییر خاصة في مجال 

تجربة ناجحة  الكھرباء والغاز والطرقات ومشاریع  إقامة ھیاكل تحلیة میاه البحر وھي
نوعا ما، غیر أن القانون الجزائري لا یشتمل على تشریع خاص لتنظیم التعاقد وفق 
ھذا الأسلوب بل إن القواعد المنظمة لھذه العقود مبعثرة في عدة تشریعات كقانون 

 المیاه و قانون الكھرباء والغاز.

التحتیة إلا وبالرغم من إیجابیات عقود البوت في تمویل وإنشاء مرافق البنى   
ھا والتي  سبق لنا الإشارة أنھا لا تخلوا من بعض العیوب والنقائص التي تحد من فعالیت

 إلیھا.

 التوصیات -2

لتفادي تلك العیوب والنقائص التي تشوب ھذا النظام التعاقدي لا یسعنا سوى تقدیم     
 بعض التوصیات والإقتراحات على النحو التالي:

م عملیة مشاركة القطاع الخاص (سواءا كان وطنیا _ وضع قانون موحد ینظ 
أو أجنبیا) في تقدیم خدمات البنیة التحتیة، وضمان الثبات والإستقرار التشریعي 
لقوانین الإستثمار كعامل من شأنھ السماح للمستثمرین الأجانب بالإطمئنان على 

 أعمالھم وأموالھم في الدولة المضیفة .

ي التنمیة الإقتصادیة من خلال مساھمتھ في _ تفعیل دور القطاع الخاص ف
تمویل مشاریع البنیة التحتیة إلى جانب الدولة مما یتیح الإستفادة من الخبرات 

 والتجارب التي یملكھا  القطاع الخاص.

_ الحرص على الإستفادة من مزایا ھذه المشاریع و عدم الإفراط في 
ین الخواص على المصالح العامة التنازلات حتى لا تطغى المصالح الخاصة للمستثمر

من خلال تحمل السلطات العمومیة مسؤولیة الرقابة و الإشراف و متابعة تنفیذ مشاریع 
 البنیة التحتیة.

_ تفادي سیطرة المستثمر الأجنبي على مشروع البنیة التحتیة  بوضع بنود 
طاع العام لإدارة في عقد البوت تسمح بنقل الخبرة الفنیة والتكنولوجیات العالیة إلى الق

 المشروع بعد إنتھاء مدة الإمتیاز.
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_ عدم إطالة أمد ھذه العقود حتى لا یتقوى نفوذ الشركات الأجنبیة في الدولة 
 المضیفة وتصبح تتحكم في الإقتصاد وفي صنع القرار السیاسي في تلك الدولة.

ماریة _ تقلیص الإعفاءات الضریبیة إلى الحد المعقول ومنح العقارات الإستث
 بمبالغ حقیقیة لا رمزیة.  
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